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  .القيمة التأجيرية للأبنية المشغولة من مالكيها أو من مستثمريها: الموضوع

   
 علــى أن يــسري 17/9/62  مــن قــانون ضــريبة الأمـلاك المبنيــة الــصادر فــي38نـصت المــادة 

 من القـانون المـذكور، ومنهـا إشـغال البنـاء مـن 39مفعول التقدير  المباشر للحالات المبينة في المادة 
ــدائرة الماليــة المختــصة أن وضــع البنــاء مــن  قبــل المالــك أو المــستثمر، لمــدة ثــلاث ســنوات إذا ثبــت لل

  . حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل
 مــن القــانون نفــسه علــى أن تطبــق تخمينــات القــيم التأجيريــة الموضــوعة  103نــصت المــادة و 

 ، للأبنيــة التــي يــشغلها مالكوهــا وبالتــالي مــستثمروها، إعتبــاراً مــن ســنة 28/12/1956عمــلاً بقــانون 
  . 1963تكليف 

مــاكن لقــد تبــين لهــذه المــصلحة بــأن بعــض الــدوائر تعمــد إلــى طلــب تعــديل القيمــة التأجيريــة للأ
 وتــــستند فــــي طلبهــــا إلــــى قــــوانين الإيجــــارات 1963المنــــوه بهــــا عــــن الــــسنوات اللاحقــــة لــــسنة تكليــــف 

  . الإستثنائية النافذة
 على الحـالات التـي يجـوز فيهـا، 42 و 41 قد نص في مادتيه 17/9/1962ولما كان قانون 

مـاكن المـذكورة ولـم يـضمن تلـك خلال فترة السنوات الثلاث، إعادة النظر في القيم التأجيرية المقدرة للأ
  . الحالات إمكانية تطبيق أحكام قوانين الإيجارات المعمول بها

 17/9/1962 مــن قــانون 38لذلــــك، فــإنني ألفــت نظــركم إلــى ضــرورة التقيــد بمــضمون المــادة 
ت وعــدم إقتــراح تعــديل القــيم التأجيريــة للأبنيــة المــشغولة مــن قبــل مالكيهــا أو مــستثمريها إلا فــي الحــالا

  .  المذكورتان42 و 41التي نصت عليها المادتان 
 


